
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-7- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دراسة استقرائية تحليلية -أصول الإمام مالك في الموطأ 
 المساوىزيد علي محسن                                               

 تركيا -بمدينة أرضروم  كجامعة أتاتور 
 :تمهيد
 مالك بن أنس رحمه الله: -أولا

، بهذه العبارة أثنى الإمام الشافعي على شيخه (1)إذا ذكر العلماء فمالك النجم
مالك رحمهما الله، وما التعريف بنجم العلماء هنا إلا مرسوم تعارف عليه الكتاب 

هنا لن يأتي  والكاتبوالمصنفون، وما لهذا المقام ولا لأمثاله أن يفي بحق نجمنا هنا، 
لكن يكفي الكاتب والقارئ أن الإمام مالك قد ا، فما ترك السابق للاحق جديد  ، ديدبج

وقال سفيان مرة:  -يوشك أن تضربوا وهو:  صلى الله عليه وسلمورد في حقه حديث شريف عن النبي 
أكباد الإبل، يطلبون العلم، لا يجدون عالما أعلم من عالم أهل  -أن يضرب الناس

 .: مالك بن أنسعالم المدينة في الحديث هو وقد فسر ابن عيينة أن، (2)المدينة
 الموطأ: -اثاني  

ا من ا كبي  كتابه الموطأ جمع فيه عدد    -رحمه الله- أول ما جمع الإمام مالك 
ا، ثم ما زال الإمام مالك يتعهده وصلت إلى سبعة آلاف حديث تقريب   ،الأحاديث

عن  امنه على الصحة، وبعد   اكل ذلك حرص  ويراجعه حتى وصل إلى سبعمئة حديث،  
                                                           

 .1/503البيهقي، مناقب الشافعي،  (1)

، والطحاوي في 5/47( 2680)، والترمذي، في سننه برقم 13/358( 7980برقم ) مسندهفي  أحمدأخرجه  (2)
 ، والحديث وإن ضعفه بعض المعاصرين فقد صححه الأقدمون.10/186( 4016مشكل الآثار برقم )
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 ،(1)الكريم ولهذا اعتبر الموطأ أصحَّ الكتب بعد القرآن ،المشتبه فيه من مرويات المتقدّمين
فإن الموافق والمخالف  ،لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأو 

ذكر بعض وقد  ، (2)اجتمع على تقديره وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه
ومن أهمها كتاب الموطأ،  ،قد ذكر أصوله وبي َّنَها في رسائله وكتبه االمالكية بأن الإمام مالك  

 عأول كتاب ألُّ فَ في شرائذكر في بداية شرحه للموطأ بأن الموطأ  ،ومنهم ابن العربي
ة للموطأ: ا سبب هذه المكان، ثم أعقبه بقوله مبين  الإ سلام وهو آخره؛ لأنه لم يُ ؤَلَّف مثله

ونبّه فيه على معظم أصول الفقه، التي  ،على تمهيد الأصول للفروع  إذ بناه مالك
 ،اوتحيط به يقين   ،عيان   -إن شاء الله تعالى-ترجع إليها مسائله وفروعه، وسترى ذلك 

 .(3)بحول الله تعالى ،عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء
 أصول مالك رحمه الله: -اثالث  

الراجح، والمستصحب، والقاعدة هنا يأتي بعدة معاني منها: الأصول صطلح م
الشرعية  الأدلةسيكون الحديث عن أصول مالك هنا بمعنى و  ،(4)الشرعي والدليل ،الكلية
المالكية  المتقدمون من، وقد أجمل أدلة الأحكامالتي ذكرها الأصوليون في باب وهي 
 ابن القصارفذكر  ،غيهفي  وأالموطأ سواء التي في  -رحمه الله  –مالك  أصولَ 

وهي )الكتاب التي جاءت بطريق النقل أصول سمعية  -1 :أنها تنقسم إلى  (ه397ت)

                                                           
 .1/340انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  (1)

 .2/80القاضي عياض، ترتيب المدارك،  انظر: (2)

 .75ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص:  (3)

 .1/17، إرشاد الفحول ،الشوكانيانظر:  (4)
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إلى ، و ويلحق بها بقية السمعيات مثل شرع من قبلنا وقول الصحابي والسنة والإجماع(
 هذا القسم تحتفجمع بقية أدلة الأحكام الشرعية  ،فيهاأصول استدلالية واسترسل  -2

 وممن أجمل في ذكرها، (2)في هذا القسم (1)(القواعد الأصولية والضوابط الفقهية)وأدخل 
)الكتاب والسنة  أربعة متفق عليهاخمسة أصول   :أنها فقد ذكر (ه 543ت)ابن العربي 

أصولَ  المتأخرون لَ صَ و  وأَ ، (3)وواحدة انفرد بها مالك وهي المصلحة والإجماع والقياس(
الفقيه راشد  إلىه ( 914)ت أبو العباس الونشريسى فعزاأكثر من ذلك  إلىالإمام مالك 

 التُّسُوليوكذلك ذكرها  ستة عشر أصلانها بأ أنه قال: ه (675بن أبي راشد )ت
 ، إلا أنه سمى دليل الكتاب )مفهوم الموافقة( وسمىفي شرح تحفة الأحكام ه (1258)ت

تصل ل أربعة أصول (ه 1376الحجوي )تزاد قد و ، (4)مفهوم الكتاب )مفهوم المخالفة(
تلك الأصول من خلال ما وجدنه من ، وسنعمل هنا على استخراج (5)عشرين أصلاإلى 

 تصريحات أو إشارات أو استدلالات للإمام مالك في كتابه الموطأ.
 
 
 

                                                           
فهو  ،أن القاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من أبواب شتى، خلافا للضابطالفرق بين القاعدة والضابط الفقهي:  (1)

  .20ص:  ،مجموعة الفوائد البهيةانظر:  يضم مسائلَ فقهية من باب واحد.

  .20ص: انظر: ابن القصار، المقدمة في أصول الفقه،   (2)

 . 683ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص:  (3)

 . 2/219، البهجة في شرح التحفة، التُّسُوليانظر:  (4)

 .2/455الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،  (5)
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 والسنة النبوية: القرآن الكريم -والثاني الأول نالأصلا
شراح الموطأ  بعض، وقد نقل عند الجميعهذان الأصلان من المسلمات بهما 

من أصوله في الاستنباط  ينأقوالَ الإمام مالك باتخاذه الكتاب والسنة أصل (1)وغيهم
رحمه -مالك الإمام عند تعامل منهجية ال مع بيان ،والاجتهاد، وسأورد نماذج من الموطأ

 ا منها:وإليك بعض   ،الأصلينمع هذين  -الله
 :القرآن -أولا

بآيات القرآن الكريم أنه  -رحمه الله-يرى المتأمل لطريقة استدلال الإمام مالك 
بعض المواطن،  في يتبينكما الأصل المقدم على ما عداه من الأصول بما في ذلك السنة  

 : فمن ذلك
، مسألة حكم لعاب الكلبفي كما جاء ،تقديم دلالة القرآن على دلالة السنة-1

 أن رسول الله  عن أبي هريرة ا بسنده حديث   -رحمه الله-فقد أورد الإمام مالك 
بنص ، إلا أنه لم يقل (2) ات  رَّ مَ  عَ ب  سَ  هُ ل  س  غ  ي َ ل  ف َ  م  كُ د  حَ أَ  ء  نَ في إ   بُ ل  كَ ال   بَ ر  ا شَ ذَ إ  قال: 

ه: قولُ ه فقد جاء عن مالك فيوذهب إلى القول بعدم نجاسة لعاب الكلب،  ،الحديث هنا
فجملة ما ذهب إليه مالك، واستقر عليه مذهبه  ،(3)يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟

                                                           

ابن  ، و1/182، والقاضي عياض، ترتيب المدارك، 1/775جامع بيان العلم وفضله، انظر: ابن عبد البر،  (1)
، وقد نقل ابن الأزرق الغرنطي عن الإمام مالك قوله: 812، ص: القبس في شرح موطأ مالك بن أنسالعربي، 

. يه وسنة نب ،لو صرت من الفهم في غاية، ومن العلم في نهاية؛ لأن ذلك يرجع إلى أصلين: كتاب الله
 .312-311، ص: وضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلامانظر: ابن الأزرق، ر 

 .1/34( 35برقم ) موطأهفي  مالكأخرجه  (2)
 . 1/116مالك بن أنس، المدونة،  (3)
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وقد بين الإمام  ،(1)اتعبد  وذلك  ،اه سبع  أن سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإنء من ولوغ  
 ،مبني على مسألة أصوليةبن العربي أن سبب عدم عمل الإمام مالك بهذا الحديث ا

أنه إذا جاء خبر الواحد معارض ا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ وهي: 
أن الحديث إذا عضدته قاعدة  عليه: المعولو شهور المو  ،مالك في المسألةقول تردد قد و 

، وذكر أن الذي عارض حديث الغسل هوإن كان وحده ترك ،به الإمام مالك قال ،أخرى
 الحديث نإحيث  ،القرآن الكريم -الأولالأصل  ن:اعظيم أصلانهما من سؤر الكلب 

قاعدة أن  -والأصل الثاني ،(2)م  كُ ي  لَ عَ  نَ ك  سَ م  ا أَ وا ممَّ لُ كُ فَ يتعارض مع قوله تعالى: 
  .(3)الأصل في الأحياء الطهارة

معنى قوله  بيان دلالة بعض ألفاظ القرآن بالقرآن نفسه، حيث بين في الموطأ-2
بمنزلة أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها  :عندما قال (4)ونَ رُ هَّ لا المطَ إ   هُ سُّ لا يََ تعالى: 

اَ تَذ ك رةَ   قول الله تبارك وتعالى:في ، (5)لىَّ وَ ت َ وَ  سَ بَ عَ الآية التي في  فَمَن شَاءَ  كَلاَّ إ نهَّ
رَة  ذكََرهَُ  يَ د ي سَفَرةَ  ك راَم  بَ رَرةَ  في  صُحُف  مُّكَرَّمَة  مَّر فُوعَة  مُّطَهَّ بأ 

رحمه  –، فالإمام مالك (6)
ويبين بأن معناها هو  ،هنا ينفي دلالة الآية على اشتراط الطهارة لمس المصحف -الله

ولذلك ليس في الآية وجه دلالة  ،ن هم الملائكةيأن المطهر  وهو: ،معنى الآية التي في عبس

                                                           

 . 18/269ابن عبد البر، التمهيد،  (1)
 . 4 الآيةمن  :المائدةسورة  (2)
 .  812، ص: مالك بن أنس القبس في شرح موطأابن العربي،  (3)
 . 49 الآية :الواقعةسورة  (4)
 . 1 الآية :عبسسورة  (5)
 . 16-11ت الآيا :عبسسورة  (6)
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الرغم أنه صدَّر كلامه في بداية المسألة على  لاشتراط الطهارة على مس المصحف، على
إلا أنه جعل  ،على ذلك من غي القرآن وأحضر دليلا ،الأمر بالطهارة لمن مس القرآن

 .(1)ا على دلالة ما دون القرآنلدلالة القرآن في سورة عبس مقدم  
ومن خلال النموذجين السابقين نستطيع أن نستشف رتبة أول أدلة الأحكام 

 على دلالة السنة، وبينَّ  تهولذلك قدم دلال ،قبل السنةالكريم(، فهو المرجع الأول )القرآن 
بعض دلالة الألفاظ في القرآن بالقرآن نفسه، ومع وضوح رفعة ومكانة دليل الكتاب عند 

مسألة ولوغ الكلب في ف ،تبين مكانة السنةتنفسه ففي الوقت  -رحمه الله-مالك الإمام 
إلا أن الغسل  ،اوإنما عمل بنصي القرآن والسنة مع   ،لمعارضته نص القرآن د الحديثَ رُ لم ي َ 

ولو تأملنا  ،بين أدلة الكتاب والسنة جمع في العمل وبذلك ،من ولوغ الكلب جعله تعبدياّ 
 ،رغم معارضتها لظاهر القرآن إلى مكانة السنةواضحة إشارة  فسنجد فيها هذه الزاوية
إلا  ،بالقرآناعدة وضابط للإمام مالك في طريقة استدلاله أكثر من ق يُستخرجويكن أن 

لدى انعكس  فيماالأصل  مكانة هذا نقرأ ويكننا أن  ،(2)التوسع يحتملأن المقام لا 
شغله الشاغل في بيته تلاوة  -رحمه الله-الإمام مالك من مكانة وتعظيم له، فقد كان

لا بيانه لوجه الشاهد في قوله تعالى: وفي ، (3)المصحف كما أخبرت بذلك أخته عنه
على وضع دلالة القرآن في موضعه  -رحمه الله–يظهر حرصه ، (4)ونَ رُ هَّ لا المطَ إ   هُ سُّ يََ 

                                                           

 . 1/199(، 1انظر: مالك بن أنس، الموطأ، كتاب القرآن برقم ) (1)
يَامَ إ لَى ( من قوله تعالى: بدأ المتطوع بها وجوب إتمام الأعمال التطوعية إذا) :مثل استنباطه لقاعدة (2) ثُمَّ أتم ُّوا الصّ 

رَةَ لِل َّ  ، وقوله تعالى: اللَّي ل   جَّ وَال عُم   .1/285تنوير الحوالك، . انظر: السيوطي، وَأتم ُّوا الحَ 
  .8/111انظر: الذهبي، سي أعلام النبلاء،  (3)

 . 49 الآية :الواقعةسورة  (4)
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ودليل على تجرده من  ،وهذا من ورعه وتقواه ،وإن كان خلاف مذهبه ،الصحيح
 التعصب لمذهبه.

 :السنة -اثاني  
نص الإمام مالك على وجود أصل السنة في الموطأ عندما سئل عن الموطأ فقال: 

وقد ذكر القاضي  ،(1)لخإوقول الصحابة والتابعين، ... فيه حديث رسول الله 
عياض وغيه أن دليل السنة يأتي في المرتبة الثانية بعد دليل الكتاب عند الإمام مالك رحمه 

ما د بها يفيُ   يهف نةَ السُّ  قُ ل  ط  يَ ف ،نة" في الموطأ"السُّ  لفظَ الإمام مالك  رَ كَ وقد ذَ  ، (2)الله
د يالسنة وير  رُ ذكُ يَ ، وقد (3)هوتقرير  هوفعل  النبيقول  من أنها ،أهل الحديث عُر ف عند
وقد  ،(4))عندن(بقيد ا ما يقيدها ه غالب  إلا أن ،أو عرف أهل المدينة ،هل المدينةأبها عمل 
بعبارة ا غالب  وهذا المعنى يوصف  ،(5)السنة في مفهوم علم الحديثويريد بها  عندنيقيد بها 

 .( أو بوصف )المجتمع عليه عندن(لتي لا اختلاف فيها عندنا)
 ،ودليل السنة عند الإمام مالك له نفس مقام دليل الكتاب في تشريع الأحكام

وإن كان مالك رحمه الله يقدم القرآن على السنة -وفي الأثر المترتب على ذلك التشريع 
 مع الأصل الثاني من أدلة الأحكامتعامل الإمام مالك  فيأنّ الملحوظ إلا  -عند التعارض

                                                           
 . 2/72القاضي عياض، ترتيب المدارك،  (1)

القبس ، وابن العربي، 1/89، والقاضي عياض، ترتيب المدارك، 1/775ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  (2)
 .812، ص: في شرح موطأ مالك بن أنس

  .2/735، و1/399، و1/313و ،1/93، مالك بن أنس، الموطأ :انظر (3)

 .2/707، 1/276 ،الموطأمالك بن أنس،  :انظر (4)

 .2/878، 2/713، مالك بن أنس، الموطأ :انظر (5)
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 ، بل إنه صرح بذلكمن حيث البدء في تشريع الأحكام ،لا يفرق بين القرآن والسنة أنه
ولا يشترط في العمل بالسنة أن  ،اا جديد  بأن السنة قد تقرر تشريع   ،في بعض المواطن

لأن السنة مستقلة بذاتها في التشريع، كما صرح بذلك في  ؛يكون لها أصل في كتاب الله
 ،وكذلك الأمر عند النظر في الآثار المترتبة على التشريع، (1)مسألة القضاء بشاهد ويين

فآثارهما في  ،بين آثار التشريع بالقرآن أو بالسنة فقد ذكر ابن العربي أنه ليس هناك فرق  
فهو  ،من علماء المالكية ينقل التفريقوإن كان هناك من  ،مرتبة واحدة عند الإمام مالك

إلى دليل السنة القول  -رحمه الله-ومن أفضل الأمثلة على استناد مالك  ،(2)ضعيف
جعفر محمد  عن أبي ،رسلالمديث الحفقد كان تعويل مالك على  ،ويينبالقضاء بشاهد 

رغم اعتراض المخالفين بنصوص من  ،، فالمسألة هنا مبنية على دليل السنة(3)بن عليا
 وسلك في المسألة بطريق الجدل ،ا بدليل السنةظل متمسك   االقرآن، إلا أن الإمام مالك  

 .(4)ا على دليل السنة المعول عليهدفاع  
 أصول متفرعة من أصلي الكتاب والسنة

وهذه الأصول  ،مالكللإمام عشرة  أصولاأصلي الكتاب والسنة  منالمالكية  فرَّعَ 
وهو العموم، هما ظاهر : النص في الكتاب والسنة، و يوه ،متعلقة بدلالات الألفاظ

مفهوم وهو ما ه، وتنبيهدلالة الاقتضاءوهو هما وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم هماودليل

                                                           
  .2/722مالك بن أنس، الموطأ، انظر:  (1)

 .714، ص: القبس في شرح موطأ مالك بن أنسابن العربي،  (2)

 .890، ص: القبس في شرح موطأ مالك بن أنسابن العربي،  (3)

 .891، ص: بن أنسالقبس في شرح موطأ مالك ابن العربي،  (4)
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خمسة في الكتاب  ،ذا التفريع مجموع الأصول عشرة في الكتاب والسنةبهالموافقة، فيكون 
 .أو في شروحه انها في الموطأنحن في دراستنا هذه سنستقصي مظو وخمسة في السنة، 

 نص الكتاب والسنة: -أولا

الذي يدل على معنى يعرف الأصوليون النص بتعريفات يجمعها معنى واحد وهو: 

 .(1)يحتمل غيه لا

 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 

دليل السنة  فنصُّ  ،في الغسل من سؤر الكلب ومن أمثلته في الموطأ ما مر معنا
فلا يحتمل معنى الغسل للعدد  ،لا يحتمل غيها ا، وهو معلى أن الغسل يكون سبع   ينصُّ 
ا يقول بالغسل سبع   اولا يحتمل معناه العدد ثمانية، وقد سبق بيان أن الإمام مالك   ،ستة

حُرّ مَت  عَلَي كُمُ  :ومن أمثلته في القرآن حرمة الميتة في قوله تعالىعلى وجه التعبد، 
تَةُ  ال مَي  

 . (3)والآية نص في حرمة الميتة ،فهي لا تحتمل معنى آخر (2)

 ظاهر الكتاب والسنة )العموم(: -اثاني  

 .(4)اهو المعنى الذي يحتمله اللفظ احتمالا راجح   الظاهر

                                                           
 .36، القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: 105الباجي، الحدود في الأصول، ص:  (1)

 .3: من الآية المائدةسورة  (2)

 .300، ص: القبس في شرح موطأ مالك بن أنسابن العربي،  (3)

القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص:  ،37ابن العربي، المحصول، ص:  ،106الباجي، الحدود في الأصول، ص:  (4)
36. 
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 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 
 (العمومالاستناد على ظاهر الكتاب )أكثر من  االملحوظ في الموطأ أن الإمام مالك  

العمامة  عن المسح على -رحمه الله- سئل، فمن ذلك أنه في إصدار الأحكام الشرعية
لا ينبغي أن يسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا  :وعلى الخمار فقال

ل مالك عن رجل توضأ، فنسي أن يسح على رأسه، حتى جف ئ  وسُ  ،رؤوسهماعلى 

والحجة  ،(1)وإن كان قد صلى، أن يعيد الصلاة ،أرى أن يسح برأسهوضوءه؟ قال: 
كُم  : قوله تعالىفي  الكتاب ظاهر –في المسألة  لمالك وَام سَحُوا ب رُءُوس 

في  جاء، كما (2)
 .(3)الاستذكار

ة المسلمة، والحرة النصرانية مَ والأَ ا في الموطأ قول الإمام مالك: أيض   وجاء
واليهودية، تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى 

، فالإمام مالك كما (5)فهن من الأزواج (4)م  هُ اجَ وَ ز  أَ  ونَ مُ ر  ي َ  ينَ ذ  والَّ  :يقول في كتابه
ا على ظاهر استناد   ،يتضح لنا هنا بأنه أدخل زوجات النصارى واليهود في حكم اللعان

 الآية.في )عموم( القرآن 
 

                                                           
 .1/35مالك بن أنس، الموطأ،  (1)

 .6: من الآية المائدةسورة  (2)

 .1/211ابن عبد البر، الاستذكار،  (3)

 .6سورة النور: من الآية  (4)

 . 2/569مالك بن أنس، الموطأ،  (5)
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 دليل الكتاب والسنة )مفهوم المخالفة(: -اثالث  
 .(1)لمنطوق بهل ما حُك مَ م للمسكوت عنه بخلاف كَ ومفاد مفهوم المخالفة: أن يحُ 

 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 

ومن ذلك في الموطأ، على العمل بمفهوم المخالفة  -رحمه الله-اعتمد الإمام مالك 
بابا في الموطأ ب  لذلك وقد عنون  ،أنه حكم بعدم جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب

قال مالك:  لا )باب النهي عن  نكاح إماء أهل الكتاب(، وقال تحت هذا العنوان: 
 نَ م   اتُ نَ صَ والمح   :لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ؛ة يهودية ولا نصرانيةمَ يحل نكاح أَ 

فهن الحرائر من اليهوديات  ،(2)م  كُ ل  ب  ق َ  ن  م   ابَ تَ وا الك  وتُ أُ  ينَ ذ  الَّ  نَ م   اتُ نَ صَ والمح   ات  نَ م  المؤ  
 ات  نَ صَ المح   حَ نك  يَّ  ن  لا أَ و  طَ  م  نكُ م   ع  ط  تَ س  يَ  ن لمَّ  مَ وَ وقال الله تبارك وتعالى  والنصرانيات،

ات  نَ م  المؤ   مُ كُ ات  يَ ت َ ن ف َ م م ّ كُ انُ ي َ أَ  ت  كَ لَ ا مَ ن مَّ م  فَ  ات  نَ م  المؤ  
قال  ،فهن الإماء المؤمنات ،(3)

فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب مالك: 

المؤمنات على بقصر جواز نكاح الإماء ، والإمام مالك هنا يصرح (4)اليهودية والنصرانية
)المؤمنات(،  دون غيهن، وإخراج الإماء من أهل الكتاب هو مفهوم المخالفة لوصف

على  -أي من الإمام مالك- وهذا نص منهبقوله:  هذه المسألة علَّق علىابن العربي و 
ولم يختلف قط في  -مفهوم المخالفةأي  – التعلُّق بالتخصيص والقول بدليل الخطاب

                                                           
  .57، القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: 110الباجي، الحدود في الأصول، ص:  (1)

 .5: من الآية المائدةسورة  (2)

 . 25سورة النساء: من الآية  (3)

 .2/540مالك بن أنس، الموطأ،  (4)
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إذا  :وإنما يترك دليل الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى منه، وقد قال مالك  ،ذلك قوله
ودليل  ،لأن العموم يتناول المسألة بلفظه ؛دّ م العموم عليهالخطاب قُ  عارض العموم دليلَ 

  .(1)واللفظ يقدم على المعنى ،الخطاب يتناولها بمعناه

فالمعاني وإن كانت أهم من الألفاظ في باب في اللغة، فقه الإمام مالك  وهنا يظهر
إلا أن الإمام  -للمعاني لأن المعاني غاية والألفاظ وسيلة- على وجه العموموالبلاغة اللغة 
وهي أن الألفاظ هي المصدر أو  ،هنا نظر إلى الألفاظ والمعاني من جهة أخرى امالك  

مَة على المعاني ،المقدمة  ؛والمعاني هي النتيجة، ومن هذه الزاوية تكون الألفاظ هي ال مُقَدَّ
 لأنها مصادر بالنسبة للمعاني، وبدونها لا توجد النتيجة.

 (:)دلالة الاقتضاء والسنة مفهوم الكتاب -ارابع  

 آخرون الخطاب( وعرفهالحن )مسمى بعض المالكية على دلالة الاقتضاء  أطلق
 المفهوم من معنى الكلمةالمعنى  :هوالواردة  اتومفاد التعريف ،تحت مسمى دلالة الاقتضاء

 .(2)من لفظهالا 

 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 

: قال -رحمه الله- امالك  الإمام جاء في الموطأ في باب القصاص في القتلى بأن 
 دُ ب  والعَ  رّ  حُ  بال   رُّ حُ  ال   :قول الله تبارك وتعالى ،أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية

                                                           
 .710، ص: القبس في شرح موطأ مالك بن أنسابن العربي،  (1)

 .55، القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: 289، ص: الإشارةالباجي،  (2)
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أن القصاص يكون بين الإنث كما  ،(2)ىلأنثَ ى با  والأنثَ فهؤلاء الذكور  ،(1)د  ب  عَ بال  
يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة  
كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص 

 م  ه  ي  لَ ا عَ نَ ب   ت َ كَ وَ ل في كتابه: ا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قاأيض  
َ عَ ال  وَ  س  ف  لن َّ با   سَ ف  الن َّ  نَّ ا أَ يهَ ف    نّ  لسّ  با   نَّ والسّ   لأذن  با   الأذنَ وَ  لأنف  با   الأنفَ وَ  ين   عَ ل  با   ين 

اص  قصَ  وحَ رُ جُ  وال  
فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس  ،(3)

 .(4)"الرجل الحر، وجرحها بجرحه
القصاص من الرجل  حكمففي النص السابق من الموطأ يستند الإمام مالك في 

 ها ابنُ نَ ووجه دلالة الاقتضاء في كلام مالك بي َّ  على دلالة الاقتضاء، الحر بالمرأة الحرة
لعلَّ مالك ا رحمه الله تسمية الباجي )لحن الخطاب( حيث قال: بإلا أنه سماها  ،عاشور

لكونه مخالف ا لظاهر الآية؛ لأنَّ ظاهر ما فيها من المقابلة في قصاص  ؛إنما سمَّى هذا تأويلا  
 نَى ب  ومَ  ،يفيد أنَّه لا قصاص بين المختلف في الصنف أو في الصفة ،المثل بمثله في الصفة

وهو التنبيه  ،يعُلم منه المقصود ،أويل أنَّ الآية جاءت على ضرب من الإيجاز بديعهذا الت
على شمول حكم القصاص في القتل سائر أصناف الناس، بحيث لا يظنُّ أحد أن بعض 

لضعفه كالمرأة، أو لدنءته كالعبد حتىَّ يكون كالعجماوات،  ،الأصناف معفوٌّ عن عمده

                                                           
 . 178: من الآية البقرةسورة  (1)

 .178: من الآية البقرةسورة  (2)

 . 45: من الآية المائدةسورة  (3)

  .873 /2مالك بن أنس، الموطأ،  (4)
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لح ُ وأن قوله:  رُُّ با  ل عَب د  الح   ،تقسيم واحد، أي: يقتصُّ من الذكر القاتل رّ  وَال عَب دُ با 
نُ  ثَىوقوله:  (،فهؤلاء الذكور)ولذلك قال مالك بعده:  لأ  نُ  ثَى با  ، أي: يقتصُّ من وَالأ 

-أي مفهوم المخالفة- وأمّا قتل العبد بالحرّ  فمدلول بدلالة الفحوى  ...ت  لَ ت َ الأنثى إذا ق َ 
ولحن  ،(1)المرأة بالرَّجل والرَّجل بالمرأة، فمدلولان بدلالة لحن الخطابوكذلك قتل 
 .دلالة الاقتضاء المراد بهالخطاب هنا 

 (:الموافقة)مفهوم  الكتاب والسنةتنبيه  -اخامس  
كما   ، من المالكية على تسمية مصطلح تنبيه الكتابينطلاقات الأصوليإاختلفت 

أو  ،وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب ،الخطابتنبيه فقال: القرافي بين ذلك 
وكلاهما فحو الخطاب عند الباجي، فترادف تنبيه الخطاب وفحواه  ،المخالفة عند غيه

إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق  :وهو ،ومفهوم الموافقة لمعنى واحد
  .(2)الأولى

قال  اإلا أن هناك أحكام   ،مالك في الموطأا عليه للإمام ومفهوم الموافقة لم أجد نصّ 
 وأشار بعض شراح الموطأ إلى استناد الإمام مالك فيها على مفهوم الموافقة ،بها في الموطأ

 الآتي:على النحو وهي 
 
 

                                                           
  .343ص:  ،كشف المغطىابن عاشور،   (1)

 .54القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص:  (2)
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 موطن الشاهد:و الموطأ شروح من النص 
ما عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: عن الإمام مالك جاء في الموطأ 

قال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم  ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟

وذلك أحب ما قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إياء قال يحيى: قال مالك: 

 .(1)سمعت إلي في ذلك
أقر الإمام مالك برأي سعيد بن المسيب في أن من غلب عليه المسألة ذه ففي ه

عقب قد ، و (2)بدل السجود والركوع في الصلاة ه أن يومئ برأسه إياء  الرعاف يجوز ل
، فقد (3)شراّح الموطأ بأن الإياء في الرعاف أولى من الإياء في حالة الصلاة على الطين

 ،فإذا جاز لمن في الطين المحيط والماء أن يصلي إياء من أجل الطينالاستذكار: في جاء 

لأن الإياء إذا جاز لمن في الطين فمن ، وفي شرح الزرقاني قال: (4)فالدم أولى بذلك

وكلام الشرَّاح هنا إشارة إلى استناد مالك في المسألة إلى مفهوم ، (5)غلبه الدم أولى

                                                           
 .1/40مالك بن أنس، الموطأ،  (1)

الخارج النجس من غي السبيلين كالرعاف والقيء والفصد والحجامة، لا وضوء عنه، عند اعلم أن ملحوظة:  (2)
  .1/99، المهيأ في كشف أسرار الموطأ ،عثمان الكماخي. انظر: مالك والشافعي

ا حديث  فيها ذكر صاحب التمهيد هنا هي المسألة المقيس عليها في الرعاف، وقد مسألة الصلاة في الطين   (3)
وكان  ،فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا ،كان النبي في سفر فأصابتنا السماء: حيث جاء فيه ،امرفوع  

والقوم  ،ثم تقدم رسول الله فصلى على راحلته ،فأمر رسول الله بلالا فأذن وأقام ،فحضرت الصلاة ،في مضيق
  .23/59عبد البر، التمهيد،  . انظر: ابنيجعل السجود أخفض من الركوع ،يوميء إياء ،على رواحلهم

 .1/238ابن عبد البر، الاستذكار،  (4)

  .1/180الزرقاني، شرح الزرقاني،  (5)
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قسم القرافي مفهوم وقد ، (1)بالقياس الجليوهو ما يسمى عند بعض الحنفية الموافقة، 
مَُا أُفّ   :نحو قوله تعالى ،ثباته في الأكثر -أحدهماالموافقة إلى نوعين:  فَلَا تَ قُل لهَّ

(2) 
 ن  م  وَ  :إثباته في الأقل نحو قوله تعالى -وثانيهما ،فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى

 . (4)، كما ذكر ذلك في شرح التنقيح(3)كَ ي  لَ إ   ه  دّ  ؤَ ي ُ  ار  نطَ ق  ب   هُ ن  مَ ن تَأ  إ   ن  مَ  اب  تَ الك   ل  ه  أَ 
 جماعلإا -اسادس  

، والمتأخرون (5)فالمتقدمون اختصروا التعريفات ،جاءت عدة تعريفات للإجماع
 ،لأنه جامع مانع ؛وسأختار ما جاء في نشر البنود ،ا للخروج من الانتقادأضافوا قيود  

 . (6)أي أمر كان علىفي عصر  اتفاق مجتهدي أمة الإجابة بعد وفاة سيدن محمد  :وهو
الإمام  ، وذكر(7)جماع الأمةالقول بإوقد نقل المالكية عن الإمام مالك مذهبه في 

ولا  ،لا اختلاف فيه عند أحد من الناس مثل ،مطلقة الإجماع في الموطأ بعباراتمالك 

، وإذا كان يقصد (9)سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها عبارة، و (8)ببلد من البلدان

                                                           
  .399، ص: ميزان الأصول في نتائج العقول ،السمرقندي (1)

 .23: من الآية الإسراءسورة  (2)

 .75: من الآية آل عمرانسورة  (3)

 .54القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص:  (4)

القرافي، شرح تنقيح  ،121ابن العربي، المحصول، ص:  ،117الباجي، الحدود في الأصول، ص:  انظر: (5)
 .322الفصول، ص: 

  .2/81عبد الله الشنقيطي، نشر البنود،  (6)

 .324القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: ، 28ابن القصار، المقدمة في أصول الفقه، ص:  (7)

 .724 /2مالك بن أنس، الموطأ، انظر:  (8)

 .804 /2مالك بن أنس، الموطأ، انظر:  (9)
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وقد صرح  ،عندنيطلق عبارات مشابهة ويقيدها بلفظ  ،أهل المدينة إجماعَ  بالإجماع  

وما كان فيه الأمر المجتمع فقال:  ،الإمام مالك بالمراد من بعض عباراته حين أجاب

الأمر  :وما قلت، ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه :فهو (1)عليه

كذلك   ،وعرفه الجاهل والعالم ،وجرت به الأحكام ،ما عمل الناس به عندن :فهو عندن

شيء استحسنه في قول  :فهو بعض أهل العلم :وما قلت فيه ،ببلدن :ما قلت فيه
حتى وقع  ،فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته ،وأما ما لم أسمعه منهم ،العلماء

 .(2)حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم ،ذلك موضع الحق أو قريب منه
 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 

ومن الناس من يقول لا مالك:  قولفي مسألة القضاء باليمين مع الشاهد جاء 
وا دُ ه  ش  تَ اس  وَ ويحتج بقول الله تبارك وتعالى، وقوله الحق  ،تكون اليمين مع الشاهد الواحد

 ،(3)اء  دَ هَ الشُّ  نَ م   نَ و  ضَ ر  ن ت َ مم َّ  ن  تاَ أَ رَ ام  وَ  ل  جُ رَ ف َ  ين   لَ جُ  رَ ونَ كُ يَ  م   ن لَّ إ  فَ  م  كُ ال  جَ ن رّ  م   ن  ي  يدَ ه  شَ 
قال مالك:  فمن   ،يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده

 ،يت لو أن رجلا ادعى على رجل مالاالحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأ

                                                           
باب ما يفعل في الموطأ عبارة "المجتمع عليه" مطلقة دون أن يلحقها بلفظ "عندن" إلا في موضع واحد في  لم أجد (1)

بالمجتمع عليه أي بالمدينة، ، وقد تعقب الزرقاني هذه اللفظة في هذا الموضع وقال بأن المقصود المريض في صيامه
، 1/302مالك بن أنس، الموطأ، إلا مقيدة. انظر:  فقيدها، وعليه فلم ترد في الموطأ عبارة "المجتمع عليه"

 .2/272الزرقاني، شرح الزرقاني، و 

 .2/74القاضي عياض، ترتيب المدارك،  (2)

 .282: من الآية البقرةسورة  (3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-24- 

 
 
 
 
 
 
 

 

وإن نكل عن  ،فإن حلف بطل ذلك عنه ،أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه
فهذا ما لا اختلاف  ،ه على صاحبهوثبت حقُّ  ،ه لحقٌّ حقَّ  الحق إنَّ  ف صاحبُ لّ  اليمين حُ 

فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي موضع  ،ولا ببلد من البلدان ،فيه عند أحد من الناس
وإن لم يكن ذلك في   ،ر باليمين مع الشاهدقر  من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليُ 

ولكن المرء قد يحب أن  ،وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ،كتاب الله عز وجل
إن شاء الله  ،ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك ،يعرف وجه الصواب وموقع الحجة

 .(1)عالىت

فهذا ما ففي هذا النص من الموطأ استدلال الإمام مالك بدليل الإجماع في قوله 

في معرض رده على من أنكر  ولا ببلد من البلدان ،لا اختلاف فيه عند أحد من الناس
ا على استدلال المخالف بالقرآن الكريم القضاء بيمن وشاهد، ودليل الإجماع هنا كان ردّ 

حيث كان دليل الإجماع هو الذي في قصر الشهادة على شاهدين أو شاهد وامرأتين، 
ثبات حق المدعي إن نكل المنكر عن اليمين وحلف المدعي أن الذي ادعاه هو إأجاز 

ج إلى أن المسألة لا تحتا  ذكرحقه، فصاحب الحق في هذه الصورة أخذ حقه باليمين، ثم 
لأن السنة التي قضت باليمين مع الشاهد تكفي، وإنما دليل  ؛حضار دليل الإجماع هناإ

في ثبات حق المدعي إبالقرآن وقصره  الإجماع هنا لبيان ما أشُك لَ من اعتراض المعترض
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وفي احتجاج الإمام مالك هنا في رد الاعتراض صورتين: 

 .هدليل الإجماع هو أحد أصولإشارة إلى أن 

                                                           
 .2/724مالك بن أنس، الموطأ،  (1)
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كما   ،ومن طرق الإمام مالك في استخدام دليل الإجماع إيراد الفروع لتقرير الأصل
فعل في مسألة حكم مال العبد بعد العتق، هل يلحق المالُ العبدَ في العتق  أم لا، فذكر 

ولا يتبعه ولدُهُ، ثم مضى تلاف فيه أن مالَه يتبعه اخأن مما لا  -رحمه الله –الإمام مالك 
ب إذا كوتب تبعه أن المكاتَ الإمام مالك بإيراد مسائل الفروع لتأييد هذا الإجماع فيقول: 

ا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا ومما يبين ذلك أيض  قال مالك:  ،ماله ولم يتبعه ولده

قال  ،لأنهم ليسوا بأموال لهما ؛أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما

ا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ومما يبين ذلك أيض  مالك: 

ا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ومما يبين ذلك أيض  قال مالك:  ،ماله

 ، فهذه أربعة فروع أوردها الإمام في تقرير دليل الإجماع.(1)ولده
 إجماع أهل المدينة -اسابع  

بهذا الأصل، وقد اعتمد  القولانفرد الإمام مالك عن غيه من فقهاء المذاهب في 
ذهب الإمام مالك وأصحابه  حيثا في الحكم على كثي من المسائل، عليه في الموطأ كثي  

، إلا أن هذا (2)إلى حجيته، وذهب سائر الفقهاء من المذاهب الأخرى إلى عدم حجيته
 .(3)عند الجميع من وجوه الترجيحالأصل يعتبر 

                                                           
 .775 /2مالك بن أنس، الموطأ، انظر:  (1)
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فبعض المالكية يقول  ،في مدى حجية هذا الأصل ف المالكيةاختلاقد كثر و 
ومن أحسن من بين  ،وبعضهم يقيده في إطار محدود ،بحجية هذا الأصل على الإطلاق

في ذكر إجماع أهل  -رحمه الله-قد أكثر أصحاب مالك حيث قال:  ،حقيقته الباجي
به المخالف عليه،  عفسمَّ المدينة والاحتجاج به، وحمل بعضهم ذلك على غي وجهه 

ل على ا إنما عوّ وذلك أن مالك   ،وعدل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك
أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل كمسألة الأذان ... فهذا وما أشبهه هو 

ولا يجوز أن  ،وطريقه بالمدينة طريق التواتر ،ج به مالك من إجماع أهل المدينةالذي احت
يعارض الخبر المتواتر بخبر الآحاد ... والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما أدركوه من 

فهذا لا فرق  ،أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد ،من طريق الآحاد سنن رسول الله 
وعلماء غيهم في أن المصي منه إلى ما عضده الدليل والترجيح ... هذا بين علماء المدينة 

مذهب مالك في هذه المسألة وبه قال محققو أصحابنا ... وقد ذهب جماعة ممن ينتحل 
مذهب مالك إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، وبه قال أكثر 

 .(1)المغاربة
هو ما كان  الإمام مالكعند إجماع أهل المدينة جية وبهذا يتبين أن المقصود بح

أصحابه، ولو تأملنا حجية من  والمحققينوهو مذهب مالك  ،طريقه النقل وليس الاجتهاد
أن زمن الإمام مالك قريب عهد بزمن إذا نظرن إلى ا خصوص   ،وجاهة  له  فإنّ هذا الأصل 

فيما  المدينة على فعل أمر   أهلُ  قَ ب  ط  فقد لقي أبناء الصحابة، فلا يعقل أن يُ  ،الصحابة
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 ل  بَ من ق  لحال إقرار الرسول ا ا أو فهم  نصّ  طريقه النقل وليس له مستند من رسول الله 
 للقول بحجية هذا الأصل. ةالوجاهتظهر الصحابة أنفسهم، وهنا 

 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 
 ،على إجماع أهل المدينة أورد الإمام مالك في الموطأ أكثر من مسألة اعتمد فيها

 ومنها:
حتى  ،، الزكاةهُ ثَ ر  وَ  في مال   ،السنة عندن أنه لا تجب على وارثقال مالك:  – 1

 .(1)يحول عليه الحول

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندن، أنه لا يحلف في القسامة في قال مالك:  - 2
فليس للنساء في قتل العمد  ،النساءالعمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا 

 .(2)قسامة ولا عفو
فهذه النماذج من الموطأ يظهر أنها مما أجمع عليه أهل المدينة عن طريق النقل 

ومن أوضح الأمثلة على عمل أهل  ،للرأي فهي أحكام ليس فيها مجال   ،وليس الاجتهاد
 المدينة عن طريق النقل ما جاء في الموطأ:

ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن  عن مالك، عن - 3
فقلت: كم في إصبعين؟ قال:  عشر من الإبلالمسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: 

فقلت: كم في أربع؟  ثلاثون من الإبلعشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: 
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فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟  عشرون من الإبلقال: 

هي فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد:  أعراقي أنت؟فقال سعيد: 

فأما متعلق المخالف  :بقوله على المسألةابن العربي  علقوقد ، (1)السنة يا ابن أخي
وذلك يرجع إلى النقل لا  ،وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل المدينة ،فظاهر

 .(2)إلى العمل لقول سعيد هي السنة
 القياس -اثامن  

حمل معلوم على معلوم ومنها:  ،جاءت تعريفات المالكية للقياس متقاربة الألفاظ

في الموطأ مسائل  وقد جاء ، (3)في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما
منها مسائل  ،في مسائل)بمنزلة كذا(  عبارة إطلاقمن ذلك  ،كثية قاسها الإمام مالك

 .مثل مسألة قياس المعادن بالزرع في حكم عدم اشتراط الحول ،قياسية
 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 

يؤخذ  ،يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع ،والمعدن بمنزلة الزرع قال مالك:- 1 
كما يؤخذ من الزرع إذا   ،ولا ينتظر به الحول ،منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك

َ الزرقاني، (4)شر ولا ينتظر أن يحول عليه الحولحصد العُ  بأن دليل مالك في  وقد بينَّ
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ن الله بأ ،الإنباتأن العلة الجامعة في قياس المعادن بالزرع هي ، و هذه المسألة هو القياس
 . (1)في الأرض كما ينبت الزرع المعادن ينبت

من المسائل التي استدل فيها الإمام مالك بالقياس مسألة العقيقة عن الذكور  - 2
يعق مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبي كان:  فقد أورد الإمام ،والإنث

 العقيقة أن من عقَّ الأمر عندن في قال مالك:  ،عن بنيه الذكور والإنث بشاة شاة
الذكور والإنث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب  ،فإنما يعق عن ولده بشاة شاة

العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندن، فمن عق عن ولده، فإنما هي 
يباع لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة، ولا  ،بمنزلة النسك والضحايا

من لحمها شيء، ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون 
 .(2)منها، ولا يس الصبي بشيء من دمها

مع أنه أورد في المسألة  ،وهنا يصرح الإمام مالك بقياس العقيقة على الأضحية
 ،سنينالرواية فيما عق به عن الحعمل أهل المدينة، وذكر الزرقاني أنه عندما اختلفت 

لقياس على باو  -بعمل أهل المدينةأي - بالعملفي العقيقة ترجح تساوي الذكور والإنث 
 .(3)الأضحية

بها  حَ صرَّ نما إومن المسائل التي بناها الإمام مالك على القياس ولم يصرح بالقياس و 
عن مالك، عن فقد جاء في الموطأ:  ،شارحو الموطأ، مسألة قضاء المغمى عليه للصلاة
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قال مالك:  ،أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاةنفع، أن عبد الله بن عمر 

فأما من أفاق في الوقت، فإنه  ،أن الوقت قد ذهب -والله أعلم-وذلك فيما نرى 

 .(1)يصلي
ل ثم فصّ  ،القياس يهمالك الإمام حجة ذكر ابن عبد البر أن ي وفي هذه المسألة

أحدهما المجنون  ،لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلانالقياس فقال:  هذا طريقة مالك في
فهي بحال المجنون  ،والإغماء مرض ،ومعلوم أن النوم لذة ،والآخر النائم ،الذاهب العقل

ولما كان العاجز عن القيام  ،والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم ،أشبه
ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه حتى  ،ويسقط عنه القياما في الصلاة يصلي جالس  

 ،ا إلى الإياء فلا يقدر على الإياء فيسقط عنه ما سوى الإياءيبلغ حاله مضطجع  
فكذلك إن عجز عن الإياء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه 

لأنها مسألة ليس فيها  ؛لنظرهذا ما يوجبه ا ،لا ما انقضى وقته ،عقله وذهنه في وقته
فابن عمر لم يقض ما خرج  ،بن عمر وعمار بن ياسر اختلافاوفيها عن  ،حديث مسند

وقد روي عن عمران بن حصين مثل  ،ا وليلة فقضىوعمار أغمي عليه يوم   ،وقته
 . (2)ذلك

وهو يعطينا صورة  ،وبهذا البيان يوضح ابن عبد البر طريقة مالك في القياس
إذ شرع في سبر العلل في  ،وجود أصول وقواعد للقياس عند الإمام مالك واضحة عن

                                                           
 .1/13مالك بن أنس، الموطأ،  (1)

 .1/72ابن عبد البر، الاستذكار،  (2)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-31- 

 
 
 
 
 
 
 

 

، ثم لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم قوله:
ولتحقيق مناط الحكم في الجنون بين  ،فأخرج النوم وأبقى على الجنون ،أخذ في تنقيحها

، ثم فهي بحال المجنون أشبه ،والإغماء مرضفقال:  ،وجه المماثلة بين الجنون والإغماء
وكأنه يشي إلى أن اتفاق الصحابة  ،أشار إلى أن القياس جاء في حال اختلاف الصحابة

لعملية القياس عند  ينع من إعمال القياس في المسألة إذا وجد، فنجد هنا أركان مكتملة
 .الإمام مالك من خلال شرح ابن عبد البر

 الاستحسان -اتاسع  
، ونقل المالكية تعاريف مختلفة ثبت عن الإمام مالك القول بالاستحسان

ولم يكن في أصحاب مالك من يبين المقصود بالاستحسان كما نقل ، (1)للاستحسان
وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه فقال:  شرع في بيان الاستحسان عندماذلك ابن العربي 

ومنه ترك  ،ومنه ترك الدليل للعرف ،فمنه ترك الدليل للمصلحة ،اا أقسام  ا منقسم  أيض  
ومنه ترك الدليل للتيسي لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق  ،الدليل لإجماع أهل المدينة

وأوثر ترك ما يقتضيه  :معناهوإنما  ،لتعلموا أن قول مالك وأصحابه استحسن كذا ...
وقد  ،(2)الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته

  بالإجماعو  - 2 ،كالسَّلَم  بطريق النص -1ذكر ابن عاشور أنه ينقسم إلى ستة أقسام: 
وبالقياس الخفي   -4، الحكم بطهارة سؤر سباع الطيك  بالضرورةو  -3، لاستصناعكا
 اومثاله أن يحلف المرء على أن لا يأكل لحم   ،بالعرفو  -5، وقف الأراضي الزراعيةك

 .(3)كعدم إنهاء عقد المزارعة بموت المتعاقدين أو أحدهما  بالمصلحةو  – 6، اويأكل سمك  
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هو: و الاستحسان معنى  فيومن خلال التعريف الذي توصل إليه ابن العربي 
ت ث  نَاء والترخص بمعارضته مَا يُ عَارضهُ في   وأوثر ترك مَا س  ل يل على طَر يق الا  يه  الدَّ تَض  يَ ق 

في بعض أو إعمال القياس  ،الدليلعموم اختيار ترك إعمال فمعناه:  بعض مقتضياته
، وهذا العارض يظهر للمجتهد بسبب عارضأو الاستثناء  ،الرخصةعلى جهة المسائل 

 .ا أو مصلحةا أو عرف  ا خفيّ أو ضرورة أو قياس   اا أو إجماع  قد يكون نصّ 
 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 

عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي جاء في الموطأ 
أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون  أن رسول الله  أحمد، عن أبي هريرة 

: ا على الحديثمعقب   -رحمه الله- قال مالك ثم ،(1)خمسة أوسق أو في خمسة أوسق
رخص وس النخل، وإنما أُ ؤ وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك، ويخرص في ر 

، ولو كان بمنزلة غيه من البيوع ما (4)، والشرك(3)والإقالة (2)نزل بمنزلة التوليةفيه لأنه أُ 
ا حتى يقبضه له منه، ولا ولاه أحد  ا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاأشرك أحد أحد  

 .(5)المبتاع

                                                           
 .2/620( 14برقم ) موطأهفي  مالكأخرجه  (1)

 . 71التعريفات ص: انظر: الجرجاني،  .أي بلا زيادة عن سعر الشراء التولية: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل (2)
، وفسر الإمام مالك الإقالة في الموطأ 76انظر: القونوي، أنيس الفقهاء، ص:  الإقالة: رفع عقد البيع وإزالتُه. (3)

. وهذا المعنى 2/644. انظر: مالك بن أنس، الموطأ، الإقالة ما لم يزدد فيه البائع، ولا المشتري وإنمابقوله: 
 يفضي إلى معنى رفع العقد. 

ر كُ حاء في الصحاح في معنى كلمة الشرك:  (4) ر كَة ، والاسم الش  ركَُهُ ش  تُهُ في البيع والمياث  أَش   الجوهري، انظر: .وشَر ك 
 . 4/1593 ،الصحاح

 .2/620مالك بن أنس، الموطأ،  (5)
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سمعت  عن سعد قال: حديث الرسول مع تعارض تهنا فمسألة بيع العرايا 

أينقص الرطب إذا : فقال رسول الله  ،يسأل عن اشتراء التمر بالرطب رسول الله 

بتمر  في يا هي بيع الرطب في النخل ا، والعر (1)فنهى عن ذلكفقالوا: نعم،  يبس؟
، (3)فالقول بالترخيص في بيع العرايا هو مثال للاستحسان عند المالكية، (2)الأرض

القول والاستحسان هنا العدول عن إعمال نص دليل النهي عن بيع الرطب بالتمر إلى 
عملا بنص السنة في الترخيص ببيع العرايا، ولذلك يقول الإمام مالك  ،بالجواز استحسان  

ولو كان بمنزلة غيه ل القياس في باب البيوع يقتضي المنع من بيع العرايا: ا أن إعمامبين  
ا حتى ه أحد  ا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولّا أحد   من البيوع ما أشرك أحد  

النص في السنة والمصلحة التي تتاح لصاحب الحاجة بالترخيص هو أن ، إلا يقبضه المبتاع
ن بيع العرايا يكون على وجه المعروف وليس على إبالاستحسان، إذ الداعي إلى القول 

 .(4)وجه التجارة
 سد الذرائع -اعاشر  

، ومذهب (5)ورظسد الذرائع هي التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل مح
المنع من الذرائع، والذي تميز به الإمام مالك عن غيه في سد  -رحمه الله- الإمام مالك

                                                           
 .2/624( 22برقم ) موطأهفي  مالكأخرجه  (1)

  .9/169، الموسوعة الفقهية الكويتية، ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش (2)

 .6/239الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، و ،312، ص: الإشارةالباجي، انظر:  (3)

 .2/650مالك بن أنس، الموطأ،  (4)

 .2/101وابن عاشور، مقاصد الشريعة،  ،314، ص: الإشارةالباجي،  (5)
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، وذلك (1)أنه بالغ في إعمال المنع من سد الذرائع في القسم الثالث المختلف فيهالذرائع 
الأصنام عند من يعلم من  كسبّ    ،معتبر إجماع ا -الأول ثلاثة أقسام:أن سد الذرائع على 

كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة   ،غي معتبر إجماع ا -، والثانيحاله أنه يسب الِلَّ 
، فهذا القسم (2)فاعتبرها مالك خلاف ا لغيه ،كبيوع الآجال  ،مختلف فيه -لث، والثاالزنى

بعض علماء المالكية يقول بانفراد الإمام  جعلولعله هو الذي  ،الثالث هو الذي بالغ فيه
 .(3)مالك في القول بهذا الأصل

 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 
في : قولُ الإمام مالك رحمه الله والح وَل  جَام ع  الدَّين  جاء في الموطأ بباب  - 1

الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله 
لنفسه واستوفاه، فييد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله، إن ما بيع على هذه الصفة 

كروه حتى يكتاله المشتري بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فإنه م
ه الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على ر  الآخر لنفسه، وإنما كُ 

 .(4)هذا الوجه بغي كيل، ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندن
تاله يكا بعد أن أن يشتري الرجل طعام  هي وصورة المسألة التي منعها الإمام مالك 

فإذا   ،من المشتري الأول دون أن يكتاله هعرف مقداره، ثم يأتي رجل ثان  يريد أن يشترييو 

                                                           
  .2/191القرافي، الفروق،  انظر: (1)

 .448ص: القرافي، شرح تنقيح الفصول،  (2)

 .6/22 ،المسالك في شرح موطأ مالكابن العربي،  (3)

 .2/675مالك بن أنس، الموطأ،  (4)
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ا بالآجل فهو الممنوع بيع   هاوإذا كان البيع في ،كان البيع في هذه الصورة بالنقد فقد أجازه
في هذه  ا لذريعة وقوع الربا في البيع، وقد فسّرَ ابنُ عبد البر وغيه وجهَ حدوث الرباسدّ 

الذي كرهه مالك في البيع إلى أجل وجعله ذريعة إلى الربا معناه أنه لم المسألة بقوله: 
لأنه يكن أن يكون دون ما قاله له  ؛افكأنه أخذ الأجل ثمن   ،إلا من أجل الأجل هُ ق  دُ يص  

ا من هذا ، وقريب  (1) لما وصفنافصار كذلك إذا كان ربا   ،فرضي بذلك الأجل ،من الكيل
 .(2)فسره الباجي

ولعل سبب القول بسد الذريعة في قول مالك هنا أن البيع بالآجل دون اكتيال 
سواء نقصت بعلم المشتري  ،بسبب احتمال نقص الكمية ،المطعوم يكون أقرب إلى الربا

بسد ولوجود هذا الاحتمال قال الإمام مالك  ،و بدون علمه لأي سبب كانأالأول 
ا بيد( )يد   اأما إذا كان نقد   ،وهذا من ورعه رحمه الله ،لكبر جرم الرباا نظر   ،الذرائع هنا

 .(3)فقد قال بجوازه؛ لأن التفاضل في حالة النقد جائز كما بينه في موضع آخر
قال مالك: من : وهواستناد مالك إلى أصل الذريعة  آخر وجاء في موضع - 2
الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته ق، فكان بين ر  ا بوَ ق  ا بذهب، أو ور  راطل ذهب  

والسبب في  ،(4)ق أو من غيها، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة إلى الربامن الور  

ولو أنه باعه ذلك ا الإمام مالك بنفسه إذ يقول:          ورة يفسره                           ع هذه الص         من
                                                           

 .6/495ابن عبد البر، الاستذكار،  (1)

  .5/75الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  (2)

 .2/646مالك بن أنس، الموطأ، انظر:  (3)

 .2/638مالك بن أنس، الموطأ،  (4()4)
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يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن  ،ا، ليس معه غيه لممفرد   -الذي فَضُلَ  – المثقال
أن ذلك ، والمعنى (1)يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام، والأمر المنهي عنه

 ،ا لم يعطه به الدينار الجيد من الدينارينالدينار الرديء الذي مع السلعة لو باعه مفرد  
كما بين   لك إلى أخذ بعض دينار جيد بدينار رديءوإنما أضاف إليه السلعة ليتوصل بذ

 .(2)ذلك الباجي
 المصلحة -الحادي عشر

معتبرة اعتبرها الشرع، وملغاة ألغاها  :لى ثلاثة أقسامعالمصالح الشرعية تنقسم 
والعلماء متفقون في إعمال المعتبرة وإلغاء الملغاة، والخلاف هو  ،الشرع، ومسكوت عنها

، وقد انفرد الإمام (3)وهي ما تسمى بالمصالح المرسلة ،في إعمال المصالح المسكوت عنها
 .(4)وأنكرها جمهور العلماء ،مالك في العمل بها

 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 
أنه سمع ابن جاء في الموطأ في باب طلاق المريض عن مالك ما نصه:  - 1

وإن قال مالك: ،  وهو مريض فإنها ترثهشهاب، يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا  

                                                           
 .نفس المصدر السابق (1)

 .4/277الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  (2)

 . 446القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: ، 314الغزالي، المستصفى، ص:  (3)

وعند تحقيق  .2/165ابن عاشور، مقاصد الشريعة، و ، 5/352الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،  (4)
ويثلون لذلك بمسألة  ،في الضرورياتلاسيما  ،الخلاف سنجد أن المذاهب الأربعة تعمل بالمصلحة المرسلة

 .3/55، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالتترس. انظر: الزركشي، 
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طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها المياث، ولا عدة عليها، 
 .(1)والمياث البكر والثيب في هذا عندن سواء وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله،

وهو بذلك يخالف  ،فلم يض  طلاقه ،فالإمام مالك هنا يقول برد طلاق المريض
هذه المسألةُ سائر الفقهاء في هذه المسألة، وقد علّقَ ابن العربي على هذه المسألة بقوله: 

، فإنهّ رَدَّ طلاقَ المريض  عليه، تهمة  له من المصالح الّتي انفردَ بها مالك  دونَ سائر  العلماء  
، وخالَفَهُ سائرُ الفقهاء ، والحقُّ له؛ لأنّ المصلحةَ  في أنّ يكونَ قَصَدَ الفرارَ من المياث 
أصل ، وَقَط عُ الحقوق  لا يُكََّنُ منها بالظُّنون، وقد طلََّقَ عبدُ الرّحمن بن عَوف زوجه 

رَ، فات َّفَقَ عثمانُ وع  على المياث، وقضَى عثمانُ به، وهو قَو يٌّ في باب  يٌّ لتُماَض 
 . (2)المصلحة  

أنه لا يكون إلا بإذن من إلى ب والتنفيل وذهب الإمام مالك في مسألة السلَ  – 2
رحمه -، فقد جاء في الموطأ عن مالك هولا يفعله الإمام إلا إذا رأى المصلحة في ،الإمام

قال: لا فبه بغي إذن الإمام؟ قتيلا من العدو، أيكون له سلَ عمن قتل عندما سئل:  -الله
 ،ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ،يكون ذلك لأحد بغي إذن الإمام

، وقد كشف (3)به إلا يوم حنينقال: من قتل قتيلا فله سلَ  ولم يبلغني أن رسول الله 

في الجهاد من لوازم الجهاد، وكان حقُّ قتل العدو  بقوله:  ابن عاشور معنى قول مالك

                                                           
 .2/572س، الموطأ، مالك بن أن (1)

 .5/610 ،المسالك في شرح موطأ مالكابن العربي،  (2)

 .2/455مالك بن أنس، الموطأ،  (3)
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 ب قتيله؛ لأنه لم يأت عملا  حق خاص في سلَ  الجهاد في المغنم ثابت ا لم يكن لمن قتَل قتيلا  
ا، فتعين أنَّ التنفيل بالسلَ  ا على كونه مجاهد  ا زائد  ب له أسباب خاصة؛ فذلك كان محتاج 
مأ مالك رحمه الله  بقوله هنا: ولا يكون ذلك من الإمام إلا إلى إذن الإمام، وإلى ذلك أو 

فقد يأذن به لكل قاتل كما وقع يوم  ،أي: لمراعاة المصلحة في ذلك ،على وجه الاجتهاد
 .(1)حنين لحرج موقف جيش المسلمين يومئذ بكثرة عدوّ هم وشدته

قال: من قتل قتيلا  ولم يبلغني أن رسول الله ومن كلام الإمام مالك عند قوله 

 ،نستطيع إدراك إشارة الإمام مالك إلى أن المسألة ليست مطردة لبه إلا يوم حنينفله س
وإنما هي مقيدة ببعض الأحوال كحال يوم، وبذلك نعرف مدى اعتماد الإمام مالك 
على أصل المصلحة في إطلاق الأحكام، وقد أعمل الإمام مالك أصل المصلحة في أكثر 

دَة  وأصول  في باب  (2)ومن ذلك أن الفقهاء جعلوا أربعة أحاديث ،من باب هي عُم 
دَة  في باب البيوع -رحمه الله-البيوع، وقد أضاف مالك   ،أصلَ المصلحة  فجعله عُم 

                                                           
 .217ص:  ،كشف المغطىابن عاشور،   (1)

ل ف ضَّة ، وَلَا لا تبَ يعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب  وَال ف ضَّةَ : وهوحديثُ الرّ با  -الحديثُ الأوَّلُ الأربعة الأحاديث هي:  (2) با 
ا ب يَد   ن ا ب عَين  ، يَد  ، إلا سَوَاء، عَي   ل م ل ح  ر ، وَلَا ال م ل حَ با  لتَّم  ر  با  لشَّع ي ، وَلَا التَّم  : وهو -الثاّني، الحديث الشَّع ي  با 

ل فُون في الثّ مَار  السَّنَة والسَّنَ تَين ، فقال عل ل ف  في كَي ل  قَد مَ النَّبيُّ المدينةَ وهم يُس  لَفَ فل يُس  يه السّلام: مَن  أَس 
، إ لَى أَجَل  مَع لُوم   ، وَوَز ن  مَع لُوم  ، نَهَى النَّبيُّ عَن  بَ ي ع  الثّ مَار  حَتىَّ يَ ب دُوَ صَلَاحُهَا -الثاّلث، الحديث مَع لُوم 

ت َ  -الراّبعالحديث  المسالك في شرح موطأ مالك . انظر: ابن العربي، و ف يَهُ مَن  اب  تَاعَ طَعَام ا فَلَا يبَ ع هُ حَتىَّ يَس 
6/17 ،18.  
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إضافة إلى أصل سد الذرائع كما هو واضح من خلال فقه مالك في باب البيوع في 
 . (1)الموطأ

 قول الصحابي -الثاني عشر
سواء  ،ابعض المالكية بأن مذهب مالك هو اعتبار قول الصحابي حجة مطلق   نقل

وعزا الباجي إلى الإمام ، (2)وهو كالإجماع السكوتي ،انتشر قول الصحابي أو لم ينتشر
وفي  ،في نشر البنودكما جاء ذلك   ،اشتراط الانتشار وعدم مخالفة الصحابة له مالك

 ،ص ابن عاشور هذا الأصل عند الإمام مالكوقد لخ ،(3)حاشية التوضيح عن الباجي
أنه لا يرى قول الصحابي  -رحمه الله-والذي يتلخص لي من مذهب مالك حيث قال: 

ولهذا كان اشتراط  ،رفعاللما تقرر أن له حكم  ؛يأحجة إلا فيما لا يقال من قبل الر 
فكذلك قول  ،إذا خالف القياس الجلي الخبرَ  مالك   وقد ردَّ  ،مخالفته للقياس قريب ا من هذا

وأما ما نجده يتمسك فيه بقول  ،الصحابي إذا خالف اجتهاد الإمام المستند للقياس وغيه
 :ولذلك يقول ،فهو على معنى تأييد قوله واجتهاده ،الصحابي كما يقع كثي ا في الموطأ

 ، (4)ختلافالا دأو هو ترجيح بين الإخبار عن ،أي في ذلك ،وذلك أحسن ما سمعت
 
 

                                                           
 .18، 6/17المسالك في شرح موطأ مالك انظر: ابن العربي،  (1)

 .184ص: ، تقريب الوصولبن جزي، وا، 445ص: القرافي، شرح تنقيح الفصول،  انظر: (2)

 .2/218حاشية التوضيح، وابن عاشور، ، 2/264عبد الله الشنقيطي، نشر البنود،  (3)

 .2/921ابن عاشور، حاشية التوضيح،  (4)
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 موطن الشاهد:و من الموطأ النص 
ا عن الصحابة لإثبات حكم من هناك مواطن في الموطأ أورد الإمام مالك فيها آثار  

ترك الصلاة قبل العيدين من ذلك ، ا من المرفوع إلى النبي ولم يورد فيها شيئ   ،الأحكام
 :وبعدهما

لم يكن يصلي يوم الفطر حدثني يحيى، عن مالك عن نفع، أن عبد الله بن عمر  - 1

 :هاتمليك الزوج المرأةَ لنفس   حكم ومنها، (1)قبل الصلاة ولا بعدها
أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا  ،حدثني يحيى، عن مالك - 2

، فماذا ترى؟ فقال يدها، فطلقت نفسهاجعلت أمر امرأتي في إني  ،عبد الرحمن

أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عبد الله بن عمر: 

 .(2)أن أفعل أنت فعلتهعمر: 
أو عارض عموم القرآن  ،وأما إذا عارض قول الصحابي قول آخر من الصحابة

كما صرح  ،فقول الصحابي حينها ليس بحجة ،أو أي دليل من أدلة الأحكام ،والسنة
دليل القائلين حيث أجاب عن  ،بذلك الزرقاني عندما نقش مسألة أكل لحم الخيل

 ا على عهد رسول الله نحرن فرس  ، قالت: رضي الله عنها أسماءوهو حديث  ،بالجواز

وذلك كاف من  ،فجوابه أن المتبادر من الآية المنعهناك:  أجابحيث ، (3)فأكلناه

                                                           
 .1/181( 10برقم ) موطأفي  مالكأخرجه  (1)

 .2/553( 10برقم ) موطأفي  مالكأخرجه  (2)

 .3/1541( 1942، ومسلم في صحيحه برقم )7/95( 5519برقم ) صحيحهفي  البخاريأخرجه  (3)
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بل  ،الاستدلال على ما علم في الأصول، والحديث لا صراحة فيه على اطلاع المصطفى
يحتمل أنه باجتهادهم، ولا يرد أن من أصول مالك قول الصحابي لأن محله حيث لا 

ما يؤيد يختار  االإمام مالك   فإن ،وحين يعارض قول الصحابي دليل آخر، (1)معارض
ابن  مر معنا من كلامكما ،  أو ما يترجح عنده من الأدلة ،أحد أقوال الصحابة

 .(2)عاشور
 :النتائج

عدة وبعد هذا التطواف في موطأ مالك وفي مصنفات الشروح للموطأ، نستنج 
 منها: ،أمور

كما   ،إيراد الفروع لتقرير الأصل ،أن من طرق الإمام مالك في إقرار أصوله في الموطأ -
، فقد أورد عدة مسائل ليقرر أصل الإجماع فعل في مسألة حكم مال العبد بعد العتق

 في المسألة، وهو ما يؤيد كلام ابن العربي عن أصول مالك في الموطأ.
عن غيه من  -رحمه الله-انفرد به الإمام مالك  عمل أهل المدينة الذي أصلأن  -

فالإمام  -قصد بالإجماع الذي طريقه النقلأ-العلماء له وجاهة بالغة في الاحتجاج به 
ويعتبر جيل الإمام مالك الذي نشأ  مالك نشأ في مجتمع أحفاد وأبناء الصحابة 

من أبناء  اكبي    افقد لقي الإمام مالك جمع   ،فيه هو الجيل الثالث لأبناء الصحابة
والثاني تابعي ا ومنها أسانيد فيه ،وكان بينه وبين رسول الله راويان اثنان، الصحابة 

صحابي، فجيل الإمام مالك الذي نشأ فيهم وأخذ العلم منهم في المدينة آباؤهم رأوا 
                                                           

 .3/141الزرقاني، شرح الزرقاني،  (1)

 .2/921ابن عاشور، حاشية التوضيح،  (2)
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ا أن يكون ما أجمعوا على ، وعاداتهم تكونت في عهد نزول الوحي، فكان لزام   النبي
 نقله من طرق الرواية أن يكون حجة يحتج بها الفقيه لاستخراج الحكم الشرعي.

حة عند الإمام مالك من أهم المرتكزات التي استند عليها في إصدار يعتبر أصل المصل -
بأن مصالح الناس مقصد  -رحمه الله-الأحكام وفي بعض أصوله، فقد كان يدرك 

 ؛طلب الخليفة في إلزام الناس بالموطأ رد ولذلك ،العرفولذلك كان يراعي  ،أساسي
أهل الشام فيهم فمثلا  ،بينهموا ؤ على طرق العلماء الذين نش لأن الناس قد تعودوا

فالإمام مالك يدرك بأن أعراف وعوائد الناس وعلى فتواه مضى الناس،  ،الأوزاعي
 ،وأن علماء كل بلد قد راعوا تلك الاختلافات في العوائد ،تختلف من بلد إلى بلد

ولذلك إلزام الناس بما بنى عليه مذهبه من أصول هو مصادم لتلك الأعراف وتلك 
 وهو ما ينافي المصلحة في الشريعة. ،التي في تلك البلدانالمصالح 

أصول مالك في الموطأ لا يفي هذا البحث بحصرها لضيق المقام، وهي تستحق أن  -
تفرد في مصنف مستقل، يستخرج فيه أصول الإمام مالك وقواعده وضوابطه الأصولية 

 فقد تصل إلى المئات منها.
 :المراجع

، تحقيق: وضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلاممحمد بن علي الغرنطي، ر  ،ابن الأزرق .1
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